كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق اليزدي (يرحمه الله) في إيضاحه لكلام الشيخ، وبينا أن ما فهمه المحقق اليزدي من كلام الشيخ ليس بسديد، بأن الشيخ يريد أن الرواية دللت أو أبانت عن استعمال الإجارة في البيع تسامحاً، ولا يريد أن يقول إن ذلك إجارة كما هو واضح من خلال مثاله.
وكذلك أيضاً بينا أن الأصح هو ما ذهب إليه المحققان العلمان، المحقق الإيرواني والمحقق الإصفهاني، من أن البيع لا يصدق مفهوماً، يصدق مفهوماً على نقل العين بمال، ويصدق على نقل المال بمال، يعني نقل المنفعة بالمنفعة، ولا يختص البيع فقط وفقط بنقل العين كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم وكثير من العلماء، طبعاً كلامنا في هذا اليوم في إيراد الدليل الدال على اختصاص كون البيع مفهوماً لا يصدق إلا على مبادلة العين بمال، والمناقشة في هذا الاستدلال..
قيل: إن أهم الأدلة هي، هو، أهم دليل هو، أن البيع له مفهوم عرفي، والعرف يرى أن هذا المفهوم لا يتحقق بمبادلة المنفعة بالمنفعة، وإنما يتحقق فقط بمبادلة العين بالمنفعة بالمال، هذا هو المفهوم عرفاً من البيع، ويدل على ذلك أمران..
الأمر الأول: هو التبادر، يعني أنك عندما تسمع لفظة البيع يتبادر ذهنك أن صاحب العين كالسيارة مثلاً باعها على مشترٍ بمال، ولا ينصرف إلى ذهنك مثلاً غير ذلك، كمبادلة مثلاً منفعة بمنفعة، أن تسكن في داري في قبال أن أسكن أنا في دارك الأخرى التي في مدينة أخرى، في بلد آخر، هذا لا يتبادر إلى ذهنك، لابد أن يكون المبيع عيناً، ونحن كيف نعرف أن اللفظ يستخدم في معناه الحقيقي؟ من خلال نقل علماء اللغة الذين تتبعوا الاستعمال فقالوا إن هذه اللفظة تستخدم في هذا المعنى فقط، وقالوا إن استعمالها مثلاً في غيره تسامحاً أو مجازاً، يدعى أن لفظة البيع عندما تستخدم تكون بهذا المعنى، يعني لا تطلق على مبادلة المال بالمال، وإنما تطلق على مبادلة العين بالمال، سيارة، كتاب، جهاز من الأجهزة، هكذا، يعني لابد أن تكون هناك عين متشخصة، فيبيعها مالكها، أما أن يبدل منفعة بمنفعة، فهذا لا يصدق عليه، لا يسمى بيعاً ولا يصدق عليه البيع، وإنما هذا إجارة مثلاً.
والدليل الثاني: أنك مثلاً لو قلت هكذا: بعتك داري لتسكنها مدة سنة، يعني بعتك سكنى داري في الحقيقة، لتستفيد منها لسكناها سنة كاملة بمبلغ كذا، يصح أن تقول عندما تسمع هذه المعاملة تقول إن هذا ليس ببيع، هذا إجارة، ولكن استخدم لفظة البيع في الإجارة من باب المسامحة أو التجوز، إذن عندنا علامتان تدللان على أن استعمال لفظة البيع لا تكون إلا لنقل العين.
صحة السلب مر عليكم في الأصول، التبادر وصحة السلب علامتان من العلامات التي نشخص بها ومن خلالها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، فدلل بهاتين العلامتين على أن لفظة البيع في العرف لا تكون إلا لنقل العين.
 وقد ادعى المخالفون لهذا الادعاء ما يعاكسه، يعني قائلين هكذا، يقولون: إن استعمال البيع سائع وجائز في المعنيين، في نقل العين وفي نقل المنفعة، وكما ذكرنا فيما سلف من أننا نفهم البيع لا من خلال أن البيع ماهية مختلفة في حقيقتها عن الإجارة، لأن الإجارة هي نوع من البيع، يعني كأن عندنا جنس يندرج تحته بعض الأنواع، وكل نوع يختص بفصل يمتاز به عن غيره، كأن مثلاً نشخص أن الفصل أو الخاصية للبيع هي نقل السلطنة المطلقة، أما هذه نقل سلطنة محدودة في زمانها مثلاً التي هي الإجارة، قلنا إن المحققين الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب، والكمباني أيضاً صاحب الحاشية على المكاسب، وصاحب ماذا؟ نهاية الدراية، نهاية الدراية الذي هو أيضاً حاشية على الكفاية، ويقال إن من أدق الحواشي على المكاسب حاشية المحقق الإيرواني، إنصافاً هذه الحاشية أيضاً فيها يعني أبحاث دقيقة، ونكات أنيقة ـ إذا صح التعبيرـ  يعني حريّ بطالب العلم المتخصص أن يطلع على الأبحاث التي أثارها المحقق الإصفهاني في حاشيته على مكاسب الشيخ، طبعاً بناءً على ذلك، المثال الذي ذكرناه، لو قلت لك مثلاً: بعتك سكنى الدار شهراً أو عشرة أشهر، هل هذا يعني يتحقق كبيع أم لا؟ لا يتحقق، يعني لا يحدث كبيع، لا يكون بيعاً؟ طبعاً قيل لا يكون بيعاً، طيب هل هو إجارة؟ طبعاً حتى القول بأنه إجارة اختلف فيه، لماذا؟ لأنه قيل إن العقود اللازمة لابد من إنشائها بعبارات غير مجازية، يعني بعبارات صحيحة، حقيقية فيما استخدمت له، أما العبارات التي فيها تجوز، فإنشاء العقد اللازم بها محل إشكال من كثير من الفقهاء أو من بعض الفقهاء كما سوف يأتينا ذلك.
نحن طبعاً ذكرنا فيما تقدم أن الحق مع العلمين، يعني مع المحقق الإيرواني، والمحقق الإصفهاني، وأن الاستخدام العرفي للفظة البيع موجود، يطلق على نقل العين والمعاوضة بين العينين، ويطلق على المبادلة بين المالين ونقل منفعة بمنفعة، وتشخيص البيع الذي له أحكام خاصة كخيار المجلس مثلاً، هذا التشخيص يتحقق من خلال قرائن خارجية يفهم بها أن هذا الإنشاء هو من مصاديق البيع، والإنشاء الآخر من مصاديق الإجارة، أما لفظ البيع فيصدق على القسمين، حتى قيل إن الإجارة هي قسم من البيع.
إذا اتضح هذا، يكون ادعاء الإجماع من بعض فقهائنا على أن البيع لا يتحقق إلا بنقل العين بمنفعة أو بإزاء مال ليس في محله، طبعاً ادعي هذا الإجماع من فقهاء كبار، كصاحب الجواهر (يرحمه الله) وكاشف الغطاء الشيخ جعفر، وغير هذين العلمين، ولكن التدقيق في الاستعمالات اللغوية، وإمعان النظر أيضاً حتى في التعريفات للبيع، صح يكثر تعريف البيع بأنه نقل عين بمنفعة، ولكن هناك تعريفات للبيع لم تذكر فيها لفظة العين، مثلاً نجد أن المحقق الحلي صاحب الشرائع عرف العقد يعني عرف البيع بأنه عقد دال على نقل الملك، البيع ما هو؟ عقد يدلل على نقل الملكية من شخص إلى شخص آخر، ومن المعلوم أن الملكية أعم من ملكية العين أو ملكية المنفعة، وهكذا أيضاً ذهب فقهاء آخرون إلى نفس التعريف كالمحقق الكركي مثلاً، والفاضل النراقي والشهيد، والفاضل السبزواري، صاحب الكفاية في الفقه، فدلل تعريف جملة من الفقهاء للبيع على أنه عقد دال على نقل الملك، أن البيع لا يشترط أن يكون المبيع فيه عيناً، بل يكفي أن يكون المبيع منفعة..
هل هذه التعريفات التي عرفت، أو عرف بها البيع من قبل المحقق الحلي، والمحقق الثاني، والشهيد الأول، والفاضل النراقي، وغير هؤلاء، هل هي تدلل على أن تعريف البيع من قبل الشيخ الأنصاري، ومن قبل كثير من العلماء، يعني تعريف ليس بمتفق عليه، ليس بمورد إجماع، بمعنى أنه لايدلل البيع على نقل العين كما ادعى هؤلاء، بل هو أعم من نقل العين ومن نقل المنفعة.
طبعاً من الواضح أن ما ادعي من وجود إجماع ليس في محله، وما ادعي أيضاً من أنه لدينا دليل يتكون من أمرين، أنه يتبادر إلى أذهاننا من لفظة البيع نقل العين، أيضاً هذا محل كلام، لعله في البداية نحن نعرف أن النقود ما هي؟ هي واسطة، يعني أصل المبادلات المالية هي ماذا؟ ابدال عين بعين، فيما بعد الإنسان، يعني أنت مثلاً تحتاج إلى حنطة، وأنا أحتاج مثلاً إلى تمر، فيحصل مبادلة بين الحنطة والتمر، ولكن فيما بعد حاجات الإنسان متعددة، أنا قد أحتاج إلى شيء لا أملكه، ولكن أمتلك مالاً، فأعطيك المال لآخذ مثلاً ما عندك، وأنت مثلاً لا تحتاج إلى الأعيان التي عندي، وإنما تحتاج إلى المال لتشتري شيئاً لا يتوافر لدي، فالمال أصبح واسطة لقضاء الحوائج ولرفع العوز، بمعنى أن حاجة الإنسان إلى المبادلات لا تختص بالمعاوضات العينية، لأنها لا تحقق سعة الحاجة لدى الإنسان، فالمال ماذا؟ يعني الدراهم والدنانير هي وسيط، من خلاله يحقق به البائع والمشتري، كل منهما يحقق به الغرض الذي يتوق إلى تحقيقه، يصبوا إلى إنجازه، فتوهم هؤلاء إلى أنه الأصل، بما أن الأصل كان هناك معاوضات، وكانت تلك التعريفات اللغوية القديمة خاصة بالمبادلات التي فيها معاوضات لأعيان، توهموا اختصاص لفظ البيع بمبادلة العين بالمال، والحال أن مبادلة العين بالمال هذا كان يمثل مرحلة من مراحل المبادلات الاقتصادية، ولكن المبادلات الاقتصادية هي أعم من ذلك، يعني أعم من مبادلة العين بالمال، أو مبادلة المال بالمال، أو مبادلة المنفعة بالمنفعة.
وحتى لو افترضنا أن التعريفات الأخرى المستخدمة، سواءً من صاحب الشرائع أو من غيره، جاءت مختلفة، يعني جاءت على قسمين مثلاً، بعضها جاءت كتعريف للبيع، أو لتعريف البيع بأنه العقد مثلاً الذي من خلاله يتحقق نقل العين بإزاء مال، وبعض التعاريف لا، قالت مثلاً ماذا؟ هو عقد يدلل على نقل الملك، لا مانع من أن يأتي المحقق الحلي أو غيره من الفقهاء ليعطي كل واحد من هؤلاء الفقهاء رأيين مختلفين، أو تعريفين مختلفين للبيع، هذا ما يدلل على أنه يريد مثلاً المذهب المشهور، لا، يدلل على أنه ماذا؟ عنده أن البيع كما يصدق عليه مبادلة عين بمال، يصدق عليه على أنه مبادلة ملك بملك، إذا أعطى الفقيه تعريفين مختلفين، وكان أحد التعريفين أعم من التعريف الآخر، لا يعني أنه استخدم التعريف الآخر الأخص ويريد أن التعريف ينحصر به، لا، هو لا يريد ذلك، فإذن علينا أن نلتفت إلى هذا، بمعنى أن وجود تعريفين لفقيه لا يعني عدوله عن التعريف الأعم إلى التعريف الأخص، وإنما يعني أن البيع ممكن أن نطلق عليه الإطلاق القديم المستخدم لدى الفقهاء، وممكن أن نراه ينطبق عليه الإطلاق الحديث.
أيضاً ينبغي أن نلتفت أن إطلاق البيع على مبادلة المال بالمال أو نقل منفعة بإزاء منفعة، في قبال منفعة أخرى، هذا الإطلاق لا يعتريه ريب، وقد مر علينا أن الروايات استخدمت ذلك، بل أيضاً بعض آيات القرآن استخدم هذا المعنى، كقوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) هذا ما معنى اشتروا؟ يعني هنا بيع وشراء، مبادلة بين أمرين، هل هذه المبادلة بين الأمرين التي فيها بيع وشراء والتي تعني أن مبادلة الهداية بالضلالة، هل تعني مبادلة عين بعين؟ إذن القرآن واضح أنه أطلق البيع والشراء على الأمور التي ليس فيها مبادلة عين بعين، بل مبادلة ماذا؟ يعني أمرين معنويين، يعني كمنفعة بمنفعة، في نظر البائع والمشتري، قد تكون الضلالة هذه هي منفعة للمشتري، يبدل الهدى بدلاً عن الضلالة، وهو يظن أنه ينتفع بهذه الضلالة، فالمقابلة بين الهداية والضلالة، أو بين الهدى والضلالة هي ليست من قبيل مبادلة العين بالمنفعة، أيضاً جاء قوله تعالى: (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً)، هذا ماذا نفهم (لاتشتروا بآياتي..)، فيه بيع وشراء، فكأنك ماذا؟ لا تشتروا يعني مثلاً لو حملناها على لا تبيعوا، الآيات ما هي معناها، الآيات هي المجموعة من القيم مثلاً، مجموعة من الأحكام، مجموعة من المفاهيم، كأنك مثلاً لا تطبق هذه الأحكام أو تدع هذه المفاهيم، أو تنسلخ عن هذه الرؤى التي جاءت من قبل الرسالات السماوية، وتستبدل بها غيرها، فماذا نسميك، أو ماذا نطلق عليك؟ نقول يعني اشتريت بآيات الله، يعني بعت آيات الله بهذه الأمور التي يعني تمثل الثمن القليل البخس الذي لا قيمة له، كما إذا واحد مثلاً دفع لك مالاً في سبيل أن لا تصلي، دفعاً لك مالاً في قبال أن تتفوه بكلام مشين ضد القرآن الكريم أو ضد بعض الأحكام الإلهية، فماذا نسمي هذا؟ 
نعم ورد في القرآن البيع والشراء بإزاء مبادلة العين بمال، كما في قوله تعالى: (وشروه بثمن بخس) يعني ماذا؟ ابتاعوه، باعوه بدراهم معدودة كما يعبر القرآن، يعني باعوا الصديق يوسف عليه السلام بثمن قليل، نستكشف من هذا أن الاستخدام القرآني والروايات الواردة التي أوردنا بعضها، مثل ماذا؟ إطلاق البيع على نقل الحق، المرأة مثلاً تبيع حق المبيت لزوجها، يعني تتنازل في الحقيقة، أطلق عليه ذلك، أو مثلاً ماذا؟ مر علينا بيع خدمة العبد المدبر، وقلنا النبي صلى الله عليه وآله لم يبع رقبته، وإنما باع خدمته، ومن أشهر أنواع البيع التي ما تبيع فيها مثلاً عندنا الآن، ما تبيع فيها العين، ولكن تجري المبادلات الاقتصادية فيه على قدم وساق، بيع السرقفلية، التي هي ماذا؟ واحد يستأجر دكاناً مثلاً، محل تجاري، يصبح هذا المحل له قيمة، ونحن شفنا محلات كذا يعني، في دول مختلفة، بعد ما يستأجر هذا المحل تأتيه الزبائن من كل حدب وصوب، فيجيئه واحد يقول له: كم استأجرته هذا في السنة؟ قال له: استأجرته بعشرة آلاف ريال، قال له: أتبيعني مثلاً سرقفلية المحل، فيبيع مثلاً المحل بكم؟ كأنه يملك، هو غير مالك للأرض، ولا الدكان، وقد تكون حتى الأثاث الموجود من المالك الأصلي، لكن هو شغل هذا المحل فأصبح له امتياز تشغيلي، وبما أنه استأجره مدة طويلة مثلاً، مدة خمسة عشر سنة، فالآن يبيع السرقفلية بكم؟ بآلاف مؤلفة، قد يبيع مثلاً بخمس مائة ألف ريال، ثلاثمائة ألف ريال، فإطلاق البيع ههنا صحيح وعرفي، مع أنه ما نقل العين، وإنما نقل الفائدة المرجوة للمشتري هذا الذي اشترى السرقفلية، لأنه استأجر هذا المحل ودفع هذه المبالغ الكبيرة راح يحظى بتجارة كبيرة أيضاً، والسبب يعود إلى ماذا؟ إلى أهمية المحل الذي فتح في هذا المكان مثلا الخاص، الذي نطلق عليه مكان ماذا؟ فيه الرزق الوفير والكثير، إذن إطلاق البيع على غير نقل العين في الآيات والروايات والاستخدام العرفي لا ريب فيه، من هنا المحقق الإصفهاني صاحب الحاشية على المكاسب يقول: إن البيع العرفي بمعنى نقل العين هذا صنف خاص من مفهوم البيع العام، وليس هو حقيقة البيع، يعني أن حقيقة البيع أعم، تشمل نقل منفعة في قبال منفعة أخرى، ولا تختص بنقل العين بمنفعة كما تصور ذلك الشيخ الأعظم وغيره وادعوا الإجماع على ذلك.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
